كان كلامنا المتقدم في بيان رأي صاحب الفصول(رحمه الله) والذي كان يقول فيه أن الوجوب للمقدمة يختص بالمقدمة الموصلة ولا يشمل مطلق المقدمة، وذلك لأدلة ثلاثة، وقبل أن نبين الأدلة الثلاثة قلنا إن العلماء ذهبوا إلى فريقين، فريق أيد صاحب الفصول فيما ذهب إليه، ومنهم الآغا ضياء الدين العراقي والماتن (يحفظه الله)، وفريق آخر شدد الإنكار، ليس فقط أنكر، بل شدد في إنكاره، وقال إن ما ذهب إليه صاحب الفصول غاية الضعف ونهاية الوهن، كما سوف يأتينا، صاحب الفصول (يرحمه الله) استدل بثلاثة أدلة، ثلاثة أدلة طرحها للاستدلال على مطلوبة في أن الوجوب يختص بالمقدمة الموصلة، الدليل الأول هو ما تقدم منا مراراً، وهو أنه هناك ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، تلازم، وهذا التلازم يدرك بحكم العقل، أي العقل يدرك التلازم بين الوجوبين، والسنخية في الداعوية بين ذي المقدمة والمقدمة، صاحب الفصول يقول: من خلال ما تقدم ندعي جازمين أن الدليل ماذا يقول؟ الملازمة التي مرت علينا مخصوصة، فقط في المقدمة الموصلة، أي التي يترتب ذوها عليها، أما الملازمة المدعاة والمسلمة أيضاً، وليس فقط المدعاة، المسلمة عند العلماء ليس لها دائرة سعية لتشمل كل مقدمة، حتى وإن لم يترتب ذوها عليها، بل هناك قصور لموضوع الملازمة، في نظر العقل، بين المقدمة وذي المقدمة الذي يترتب عليها، واضح هذا الدليل الأول؟
الدليل نمرة اثنين: يقول صاحب الفصول عندنا آية، ليست آية قرآنية، الآية يعني الشيء الواضح، علامة، بينة، نقول آية ذلك، يعني علامة ذلك، آية على أن الوجوب يختص بالمقدمة الموصلة، ماهي هذه الآية؟ الآمر عندما يقول هكذا: أريد إنقاذ الغريق، واضح، وأريد المقدمة الموصلة إلى الإنقاذ، وأيضاً، ولا أريد المقدمة التي لا يترتب عليها الإنقاذ، انظر يصرح بأن المقدمة المرادة هي الموصلة، ويصرح بأن مطلق المقدمة التي لا يترتب عليها ذوها لا يريدها، بعد أكثر من هذه الآية هذه، يوجد أكثر أو لا يوجد؟ يقول: لا يوجد صاحب الفصول، أوضح من كذا ما فيه، لأنه يقول ماذا؟ هذا ما يسمى مر عليكم: 
وإذا استطال الشيء قام بنفسه 

وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً

يصير الشيء بين واضح، فقط تراه تعرف هذا كذا، المقدمة موصلة، أريد، المولى الذي يأمرك يقول لك: أريد المقدمة التي يترتب عليها ذوها فقط، ولا أريد المقدمة التي لا يترتب عليها ذوها، هذان الدليلان، صاحب الفصول يقول: وجدان من له وجدان سليم، وطبع من له طبع مستقيم، الطبع يعني فطرة الشيء، (فطرة الله التي فطر الناس عليها)، يشهدان، الفطرة والوجدان، بأن المقدمة الموصلة هي التي تتصف بالوجوب، أما مطلق المقدمة ليست هي المرادة، ليست هي التي تتصف بالوجوب، الماتن يقول: هذان الدليلان قيمان، جميلان، يعني لهما قيمة وفيها جمال، حسن، ولكن لا يكفي أن يكون الشيء له قيمة وجميل، وما تطرح له برهان، البرهان مهم كثيراً، تأتي بدليل يقنع الخصم، أما وجدان، يأتي الخصم حتى لو مكرر، يقول وجداني لا يرى هذا، فيصير وجدان يعارض وجدان، أين النتيجة؟ لا توجد نتيجة، يعني النتيجة أن يقول كل صاحب وجدان ما دلل عليه وجداني آمنت به، أكثر من كذا لا يوجد، بالرغم من أن الدليل قيم وجميل، ولكن ما يفيد...

ولذلك صاحب الفصول (يرحمه الله) ما اكتفى بهذين الدليلين وإنما أورد دليلاً ثالثاً، الذي مر عندنا، يقول: الآمر له غرض أو ليس له غرض؟ له غرض، ما هو الغرض حتى يأمر بإنقاذ هذا الغريق؟ (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) الحفاظ على الحياة، حتى لا يموت هذا الرجل الصالح، طيب المقدمة التي لا يترتب عليها الإنقاذ تدخل في دائرة غرضه أو لاتدخل؟ لا تدخل، لايترتب عليها إنقاذ، كيف تدخل في دائرة الغرض، ويقدر ينهى عنها يقول أصلاً لا أريدها فيما تقدم، ولكن لا ينهى المنهي عنها، إذاً المولى عندما كان له غرض، وغرضه سعته معروفة، ودائرته محددة، يأمر بما يحقق دائرة سعة الغرض فقط، أكثر من ذلك لا يأمر به، والذي يتحقق به غرض المولى هو ماذا؟ المقدمة الموصلة، أما غيرها قلنا ماذا؟ ما تحقق غرض المولى، فما له غرض حتى يأمر بها، فالوجوب لما يكون؟ للموصلة، إذاً عندنا ثلاثة أدلة، قوية متينة، بيد أن دليلين من الثلاثة يمكن أن يدغدغ فيهما، أما الثالث فقلنا متين، لأنه لا أحد ينكر أن ما يتعلق بالمقدمة له ارتباط بذي المقدمة، وأن ذا المقدمة شرع لغاية وغرض، والغرض هذا محدود السعة، أو موسع في سعته، فتكون المقدمة تابعة لذيها في السعة والضيق، تم، ما رأيكم في هذه الأدلة الثلاثة؟

......

هذا قلنا، هو الآن يستفيد من عندها، هو الملازمة العقلية استفاد من عندها في الدليلين في الذي في الدليل الأول، وادعى الوجدان عليه...
....
بهذين الدليلين....

.....

سيأتينا، هذا كلام الآخوند، سيأتينا ونفنده ونقول اشتبه (يرحمه الله)، سيأتينا لا تستعجل، سيأتينا كلام الآخوند هذا ونبين أنه ضعيف.

الآن الحمد لله، عرفنا رأي صاحب الفصول، وعرفنا الأدلة الثلاثة التي دلل بها صاحب الفصول على ما يرتأيه، وعرفنا أن دليلين من الأدلة الثلاثة التي استدل بها مؤيدان ثابتان بالوجدان، وأما الدليل الثالث فهو دليل برهاني، وهو تبعية المقدمة لسعة الغرض من ذيها.

ولذلك يقول الماتن: أنا كصاحب محكم، بالرغم من وجاهة الدليلين الأولين، لكن ما أقدر أعتمدهما، إلا لنفسي فقط، أما أدرأ بهما وأناطح بهما الغير، لا، أسكت، في بعض الأدلة تكون ثابتة لك وتقتنع بها أنت، ولكن لما يأتي واحد يقول لك: ما هو الدليل؟ تسكت، أنا مقتنع وأنت بكيفك، لا، تقول له: أنا عندي دليل لنفسي، لا أريد أطلعك عليه، مقتنع فيه أنا وحدي، لا أريد أشركك وإياي في الدليل  الذي أنا اقتنعت به، في ناس هكذا، يقتنع بالمطلب، ويقول أنا قلت لك خلاص،هذه حكمة، إن أطلعت عليها من لا يعي دقائق هذه الحكمة سويت لك إشكالية وإياه...

....

في من يناقش حتى في البديهيات، تقول له مثلاً: هذا كذا، يقول لك: لا، هذا ليس كذا بل كذا، ويعكس لك النتائج، فيه موجود، على كل، الآن الحمد لله، بعد أن عرفنا ذلك، خلونا نرى رد الخصم الذي قال بأن المقدمة الواجبة إما هي المقدمة التي قصد بها التوصل كالشيخ الأعظم أو المقدمة بنحو مطلق كصاحب الكفاية، هذان خصمان لصاحب الفصول، ولكن نحن يهمنا رأي الآخوند، لأن الآخوند جاء بدليل عقلي، استدل به على بطلان بذهب صاحب الفصول، قال: هذا الذي ذهب إليه صاحب الفصول من الوجوب للمقدمة الموصلة ليس بصحيح بنظر العقل، و الصحيح أن المقدمة سواءً ترتب عليها ذوها أو لم يترتب تتصف بالوجوب،كم فارق بين الاثنين؟ فارق كثير.

يقول الآخوند، التفتوا إليّ حتى تجزئوا هذا الدليل الذي أنا أورده، أنا صاحب الكفاية الآن، صاحب الكفاية يتكلم عن نفسه، يقول: عندي دليل على أن كلام صاحب الفصول ضعيف، أنت تقول يا صاحب الفصول، خلاصة دليلك تقول: المقدمة التي يترتب عليها ذوها هي المطلوبة، أما مطلق المقدمة فلا تتصف بالوجوب، ما هذا الكلام هذا؟ مقدمة التي يترتب عليها ذوها، يعني المقدمة علة لذيها، ليترتب عليها ذوها؟ حتى يكون ذا المقدمة المترتب على المقدمة هو الذي انبثق وترشح منه الوجوب إليه، المقدمة لا أحد يقول بأنها علة لذيها، ولكن كلامك أنت يا صاحب الفصول يلزم أن تكون هذه المقدمة التي يترتب عليها ذوها سبباً توليدياً لاينفك ذوها عنها، عرفنا السبب التوليدي الذي لاينفك ذوه عنه، توه جاي لنا، الذي يعني يترتب ذوه عليه وإن كان جزء من العلة، مثل الضربة القاضية التي قلنا (اقتلوا أنفسكم) في القتل، طيب، والمفروض أن المقدمة المطلوبة لا تختص بالمقدمة التوليدية،بل كلامنا عام، وليس بخصوص المقدمات التوليدية التي يترتب ذوها عليها، ولا ينفك ذوها عنها، مثل لما يقول لي: اقتل هذا الكافر، كيف أقتل الكافر؟ أطعنه بالرمح، أو أقطعه بالسيف، هذا سبب توليدي لاينفك ذوه عنه، ولكن عندنا مقدمات ليست من الأسباب التوليدية التي لا ينفك ذوها عنها، فنحن ليس كلامنا في خصوص بعض المقدمات يا صاحب الفصول لينحصر النزاع فيما ذهب إليه صاحب الفصول، ويكون الوجوب فقط وفقط للمقدمة الموصلة، نحن كلامنا عام، صحيح عام أو ليس بعام؟ عام، بناءً على ما ذهب إليه صاحب الفصول بتفسير الآخوند يرجع البحث إلى خصوص بعض المقدمات، يصير بعض المقدمات تتصف بالوجوب، وذلك إذا كانت سبباً توليدياً يترتب ذوها عليها.
إشكال قوي للآخوند أو ليس بإشكال قوي؟ على كل....

يقول له الماتن:لا يا صاحب الكفاية، ليس هذا كلام صاحب الفصول، هذا الذي أنت فهمته من صاحب الفصول ولكن ليس هذا صاحب الفصول يقول كذا، يقول: إن المقدمة إذا كانت سبباً توليدياً يترتب ذوها عليها اتصفت بالوجوب الغيري، أما إذا لم تكن سبباً توليدياً، ما كانت علة ليترتب ذوها عليها فلا تتصف بالوجوب، ولذلك يختص النزاع بقسم من المقدمات ولا يشمل كل مقدمة إذا لم تكن سبباً توليدياً، ليس هذا كلام صاحب الفصول، هذا فهمك أنت يا آخوند لكلام صاحب الفصول، طيب، اشرح لنا أيها الماتن مراد صاحب الفصول، واشرح لنا النقطة التي توهم فيها الآخوند أن كلام صاحب الفصول يقصر النزاع عن المقدمات التي تكون أسباباً توليدية!

يقول: صاحب الكفاية توهم أنه بما أن ذا المقدمة يترتب عليها فيكون معلولاً لها، وتكون هي علة له، وهي بمثابة السبب التوليدي الذي يترتب المسبب عليه، والحال أن صاحب الفصول لايقول هكذا، أبداً، بل يريد أن المقدمة التي تتصف بالوجوب، كانت سبباً أو ما كانت سبباً، لها ارتباط أو ليس لها ارتباط، لكن هي مع جملة الأسباب التي لها دخل ليترتب ذوها عليها هي المطلوبة من الآمر، والآمر لا يطلب المقدمة بنحو مطلق حتى إذا لم يترتب ذوها عليها، لا يقول صاحب الفصول أن المقدمة إذا كانت سبباً توليدياً فهي المطلوبة، أما إذا لم تكن سبباً توليدياً فهي غير مطلوبة، هذا ما صرح به صاحب الفصول، ولا حتى في كلامه إشارة له، كلامه أين؟ ينصب على ذي المقدمة، أنه إن ترتب ذو المقدمة عليها، حتى إذا لم تكن هي سبباً له، لكن ترتب ذوها عليها من باب الاتفاق، ولذلك انظروا كلام صاحب الفصول، لو أن الإنسان عصى، اجتاز الأرض المغصوبة، وهو ليس قصده ينقذ الغريق، رأى الغريق ثم أنقذه، يقول: هذه المقدمة تقع على صفة الوجوب، غاية الأمر أنه تجرأ، تجرأ له حكم ثاني، تجرأ، صار عنده تجري الذي يجتاز الأرض المغصوبة، لكن ما نقدر نقول: هذا الاجتياز باقي على الحرمة وهو غصب، لماذا؟ لترتب ذي المقدمة على هذا الإجتياز، وهو ا
نقاذ الغريق، فإذاً هو لا يشترط أن يكون سبباً توليدياً يترتب ذوه عليه، وهذا بعد آية في كلام صاحب الفصول.

ولذلك كلام صاحب الفصول يكون عاماً للمقدمة التي تمثل سبباً توليدياً ولغيرها من المقدمات التي لا تمثل أسباباً توليدية، لكن أي مقدمات؟ المقدمات التي يترتب ذوها عليها.
نرجع إلى الآخوند حتى نناقشه، الآخوند ما هو دليله، الذي قال إن أي مقدمة، قال: إن أي مقدمة تتصف بالوجوب، ولا يقصر الوجوب على المقدمة الموصلة،يقول: انظر، نحن عندنا دليل، نرى أن دليلنا عام وإذا كان الدليل عاماً صح ما نذهب إليه نحن الآخوند، وضعف ما يذهب إليه صاحب الفصول، ما هو كان دليله الذي تقدم وشرحناه؟ قال: الغرض من المقدمة حصول، تحقق، ما لولاه لما أمكن حصول الواجب، يعني ماذا تفعل له المقدمة، تجعل الواجب ممكناً فقط، وهذا إمكانية حصول الواجب، بعد الإتيان بالمقدمة، لأنه إذا ما جئت بالمقدمة، يمتنع حصول الواجب أو لا يمتنع؟ ما تقدر تأتي بالواجب، فالمقدمة أين دخلها في تحقق الواجب؟ تجعل حصول الواجب ممكناً، وبما أن كون حصول الواجب ممكناً لا يختص بالمقدمة الموصلة، وإنما يعم جميع المقدمات، فيضعف مبنى صاحب الفصول، واضح كلام الآخوند؟ طيب...
يقول: كلامك يا أيها الآخوند أشكل عليه من قبل بعض العلماء، أنت تقول يعني المقدمة إذا جيء بها أصبح المجيء بالواجب ممكناً، أما إذا لم يؤت بالمقدمة لما كان المجيء بالواجب ممكناً، يقول: ما هذا؟ إمكان الواجب لا يستند إلى وجوب المقدمة، نقول واجب ممكن، يخرج عن إمكانه؟ الواجب ممكن جئت بالمقدمة أو....

لأن الإمكان المراد به هو الإمكان العقلي، وهو تساوي الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم، ولذلك لا يعقل أن نجعل الإمكان لذي المقدمة هو الذي على أساسه وجبت المقدمة، ما نقدر نقول هذا الكلام الذي قاله الآخوند، لأنه إذا قلنا إن الغرض من وجوب المقدمة هو أن الإتيان بالمقدمة يترتب عليه إمكان الواجب، وإمكان الواجب هو ممكن......بحد ذاته، قبل المجيء بالمقدمة، فهل أنك إذا أتيت بالمقدمة جعلت الإمكان يتصف به ذو المقدمة، هو متصف بالإمكان قبل مجيء المقدمة، لا، هو يصرح....

.....

ما يصير يقول الإمكان تقول يريد به الوجوب، هذا ما يصير يا شيخنا....كلمة الإمكان يصير يريد بها الوجوب، هذا ما يصير...

......

ما لم يجب لو يوجد، هذا إذا تمت علته التامة وجد،وهو لا يقول هذا ممكن بذاته وواجب بالغير، هو ما يصرح، ما صرح فنحن ما نقدر، على ماذا نحمل كلمة الإمكان عليه؟ نقول: يقصد بالإمكان أنه واجب بالغير، هو ممكن بذاته وتمت جميع وجملة علله ولم يبق إلا الإتيان بالمقدمة فيصبح جزء العلة هذا الباقي، فيصبح واجباً بالغير، يعني هالشكل، هذا ما عندنا دليل نحن، شققنا بطن الآخوند حتى نعرف أن هذا هو مراده؟ فنحمل مراده على المعنى العام، نقول: إن ذا المقدمة كان ممكناً قبل المجيء بالمقدمة، وهو ممكن بعد المجيء بالمقدمة، حتى لو جئنا بالمقدمة، ما يصبح واجباً، بالغير، لأنه يبقى إرادتنا....

....

نعم، ولو أتينا بالمقدمة، وليس للجزء الأخير للعلة التامة، لأن الجزء الأخير للعلة التامة هي الإرادة، طيب أنا أتيت بالمقدمة لأجل أن أصلي، تالي بعدما جئت بالمقدمة جاء لي واحد، قال لي: لماذا تصلي؟ قلت له: سأصلي، قال لي: صليت أو ما صليت، الله كريم وسيضعك في الجنة، قلت: والله خوش دليل هذا، صج الله كريم، بعد أنا لماذا أتعب روحي، في ناس كذا....الكلام يقتنعون بشيء بسيط من الأدلة، على كل يقول، نحن ما عندنا، حتى هذا الكلام الذي أنت الآن قلته هذا يرد عليه هذه الإشكالات، وليس الجزء الأخير هي من العلة التامة حتى يكون كلامك صحيحاً، الجزء الأخير هو إرادته بعد أن تتم جميع المقدمات، يصير أنا أريد أيضاً أني آتي بالصلاة، طيب أنا جئت بهذه المقدمة، وبعد ذلك هونت،  صارت جزءاً أخيراً أو ما صارت جزءاً أخيراً؟ ما صارت.....على كل...

الماتن يقول: كلام الآخوند ما يرد كإشكال على صاحب الفصول، ودليل الآخوند أيضاً مخدوش، لكن طبعاً يمكن واحد أن يدافع عن الآخوند، ويقول له: لعله يريد كذا ولعله يريد كذا، هذا ممكن، لكنه يبقى، وهذا الكلام لازال للماتن، يبقى ما أفاده الآخوند فيه خدشة، أما ما أفاده صاحب الفصول فهو القوي المتين....

للكلام تتمة، ولكن لنطبق هذا المقدار لنرَ كيف....

......

حتى على كلام الآخوند يمكن التقرب إلى الله بالمقدمة، التقرب، إمكانية التقرب هذه على كل المباني ممكنة....

.....

إمكانية التقرب مجرد أن تقصد التقرب بها إلى الله تصير ممكنة، يعني إذا قلنا حتى الملاك يكفي إمكانية التقرب، هذا ليس له دخل، حتى على مبنى الآخوند، على مبنى كلهم، إمكانية التقرب، حتى المقدمة التي لايترتب ذوها عليها، ممكن أن تتقرب بها إلى الله، نحن لا مشكلة في إمكانية التقرب، عندنا مشكلة أيها المطلوبة، أيها تتصف بالوجوب الغيري؟

.....

 احتمال هذا آتي، ولذلك أنا أتقرب حتى ماذا؟ آتي برجاء المطلوبية، التقرب برجاء المطلوبية هذا لا يضير ولا يضر، موجود ما أكثر الأشياء يقول لك: إيت بها برجاء المطلوبية، يعني تقرب بها إلى الله، وخاصة على مبنى من يقول يكفي قصد الملاك، وأيضاً احتمال القصد، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الكذا....ما أكثر الأدلة....إمكانية التقرب ما عندنا مشكلة فيها، نحن نريد فقط مصب الوجوب الغيري أين هو؟ ينصب على مطلق المقدمة أو المقدمة الموصلة؟ هذا كلامنا، أما إمكانية التقرب فهذه ليست كلامنا، أين وصلنا الآن؟ 
......

تطبيق:

وينبغي نقل كلام صاحب الفصول الذي هو الأصل في التفصيل المذكور، والنظر في حجة كلامه، حجته التي أدلى بها، قال صاحب الفصول (قدس الله  نفسه) في فصوله: في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة مقدمة الواجب:

والذي يدل على ذلك ـ يمكن ذكره في كتاب فقهي، المطلوب، وليس بشرط إلا يذكره في الأصول، يعني ما أكثر المباني التي نحن نأخذها لبعض الأصوليين من الفقه، الآن مبنى الترتب هو من أدق المباني في الأصول، ونحن من أين أخذناه؟ من كشف الغطاء، وكشف الغطاء أين مورده في الفقه أو في الأصول؟ يكون ننتبه،....

والذي يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لايدل عليه، على هذا الوجوب، زائداً على الملازمة المزبورة المذكورة بين الطرفين، والملازمة تختص بأين؟ تقتصر على أين؟ على الموصلة....

هذان الدليلان الوجدانيان اللذان جاء بهما صاحب الفصول، أنا عكس الماتن أراهما أقوى من الدليل الثالث البرهاني، الذي ادعى أنهما بالوجدان، كثيراً يعني دليلان في غاية اللطف، ذاك الدليل التابع للغرض سعة وضيقاً قد واحد يناقش فيه، أما هذا فتراه آية محكمة في الحقيقة، هذا الدليل، لأن هذه الملازمة بحكم العقل أين موردها؟ هذه الملازمة بين المقدمة الموصلة فقط، ليس لها أكثر من....التلازم غير موجود، وذاك الدليل الثاني الذي يقول ويصرح أنه يريد كذا ولا يريد كذا، هذا بعد بيان، يقول له: أنا الشيء الذي لا أريده يكون مطلوب لي ويتصف بالوجوب الغيري؟ مستحيل، ولذلك أنا أرى هذان، الدليل الأول والثاني اللذان أوردهما صاحب الفصول وقال إنهما ثابتان بالوجدان أقوى من الدليل البرهاني الذي أورده صاحب الفصول، صحيح البرهان، ولكن هؤلاء، كما قلنا:

وإذا استطال الشيء قام بنفسه 

وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً

ما يحتاج تدلل عليه، شيء واضح بين، لاحظنا؟

وأيضاً لا يأبى العقل، قليلاً هذا الدليل هو أتى به فيه إرباك، يعني ماهو الذي لا يأبى العقل؟ تقدر تختصر هذا بكلمة ونصف، لا يأبى العقل أني أريد كذا ولا أريد كذا فقط، هذا الكلام الطويل، كله في كلمة ونصف....

أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج، وأريد المقدمة التي يتوصل بها إلى الحج، ولا أريد المقدمة التي لايتوصل بها إلى الحج، وإن كان من شأنه، هذا السير هذا، الذي أنت تذهب تقطع المسافة، من شأنه أن يترتب عليه الحج، ولكن أنت لا تريد أن ترتب الحج عليه، بعدما توصل مكة تريد تذهب مكاناً آخر، هذا لا أريده، نعم....

بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك، وهي الضرورة قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها، مطلقاً، يقول: له مورد المقدمة بأي نحو من الأنحاء، قبيح أو ليس بقبيح، وهو يعلم إن بعض المقدمات لابد من الإتيان بها ليترتب عليها ذوها، يقول لي: أنا لا أريد أي مقدمة، قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح، أو على تقدير عدم التوصل بها إليه، وهذا أية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب المقدمة على تقدير عدم التوصل بالمقدمة إلى الفعل، خوش كلام، صراحة هذا توفيق إلهي لصاحب الفصول في عرض هذا الدليل الوجداني.

وأيضاً، هذا الدليل رقم ثلاثة، حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب، هذا الذي قلنا قليلاً التعبير فيه إرباك، يعني أن ذا المقدمة له سعة، تحديد دائرته، فتكون المقدمة تابعة لدائرة ذي المقدمة في السعة والضيق، فإذا كان الغرض يترتب على جزء، قسم من المقدمات، وهي المقدمة الموصلة، بعد لماذا يطلب غيرها وهي غير الموصلة، الذي قال برهان هذا، ولكن في عرضه هنا طبعاً قليلاً ليس….لنعبر عدم وضوح….

وأيضاً حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب، وحصول الواجب، فلا جرم يكون التوصل إلى الواجب وحصول الواجب معتبراً في مطلوبية المقدمة، فلا تكون المقدمة مطلوبة إذا انفكت عن الواجب، لأنها هي تابعة لسعة الغرض من الواجب، حتى الوجدان أدخله في هذه المقدمة، بينما الوجدان ما جاء به صاحب الفصول في هذه، بل أتى به تلك الاثنتين الأوليين، ولكن الماتن يقول يعني واضح، حتى الوجدان أيضاً كما أن هذا دليل برهاني، برهان ووجدان معاً، كأنه يعضد بعضهما بعضاً….

وصريح الوجدان قاضٍ، وإذا قضا الوجدان، بعد أحد يقدر يرد هذا القضاء، قضاؤه مبرم هذا…..

بأن من يريد شيئاً لمجرد حصول شيء آخر، لا يريده إذا وقع مجرداً عنه، يقول لك: نعم اقطع المسافة للحج، وهذه المسافة مرادة لي، حتى إذا ما حججت أنت، ما هذا الكلام؟ يصير أو ما يصير؟ ما يصير….

ويلزم أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب، المقدمة هذه، قطع المسافة، منوط بحصول وترتب وتحقق الحج على هذه المسافة، ولا يخفى أن مرجع الوجهين الأولين إلى دعوى الوجدان التي يسهل على الخصم إنكارها، كما أنكرها في المقام، الخصم ما أنكر، قال: ما هذا يا صاحب الفصول، من أنكر هذا، وجدانك، عندك وجدان، نحن عندنا وجدان، فلا ينبغي إطالة الكلام في الرأيين الأولين، وإن كان صاحب الفصول على حق فيهما، ولكن يقول: الشيء إذا لم تجئ عليه بدليل، الحق والدليل وحده لا يكفي، ما أكثر الحق الذي يذكر، أنبياء وكانت لهم مطالب مؤيدين بمعاجز وكذا، وهم يقولون شيء والناس يقولون ماهذا؟ (أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا)، تقول له: آية معجزة، والله، ومائدة من السماء، يقول والناس تدعي (لكم دينكم ولي ديني) هو يقولون على النبي يعني….

فالعمدة إذاً الدليل وهو الوجه الأخير المبني على ما هو المعلوم من تبعية الواجب للغرض سعة وضيقاً، هذا لو قال الوجه الثالث تبعية الغرض سعة وضيقاً، كان أحسن من العبارات التي جاء بها (الله يحفظه)…

وقد أجاب عن الدليل الثالث المحقق الخراساني صاحب الكفاية في رده على صاحب الفصول، قال: انظر، الغرض من وجوب المقدمة  ليس هو التوصل لذي المقدمة حتى يصير كلامك صحيحاً يا صاحب الفصول، أنت جئت ببرهان صحيح، ولكن أنا قادر وأنا صاحب الكفاية على رد برهانك، كيف؟ يقول: لما هو المعلوم من أن الغرض الداعي لإيجاب ذي المقدمة هو ما يكون معلولاً بوجوده الخارجي للواجب ومترتباً عليه، نحن نرى الآن أن ذا المقدمة معلول للمقدمة حتى يصير هو الغرض؟ ما هذا تعبيرك يا صاحب الفصول تقول هو الغرض والمقدمة تابعة للغرض سعة وضيقاً، نحن ذو المقدمة ليس غرضاً، متى يكون ذو المقدمة غرضاً؟ في الأسباب التوليدية، ونحن كلامنا عام وإلا خاص، في المقدمات بنحو مطلق أو بنحو ماذا؟….

ولذلك يقول: ومن الظاهر أن ذا المقدمة لا يترتب على المقدمة بنفسها، بل له مقدمات أخرى، فهي جزء، فكيف أنت يا صاحب الفصول جعلت المقدمة يترتب عليها ذوها، ولذلك يقول: ومنها اختيار المكلف بعد أن يأتي به….
اللهم إلا أن تكون المقدمة تسبيبية توليدية، والمفروض عدم اختصاص الوجوب الغيري، وكذا الداعوية التبعية بالمقدمة التوليدية، فلابد من كون الغرض من وجوب المقدمة أمراً آخراً، مشترك الترتب على جميع المقدمات،وهو مذهب الآخوند، لأنه ماذا يقول الآخوند؟ يقول: وهو حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، انظر، ما لولاه صار دليلاً عاماً يشمل جميع المقدمات…,ويندفع، ما لولاه يعني يندفع، …

بأن مراد صاحب الفصول من كون الغرض الداعي لوجوب المقدمة هو التوصل لذيها، ما يريد صاحب الفصول أن يترتب ذوها عليها بالاستقلال، يعني تصير هي السبب الرئيس التوليدي، هذا ماذا؟ تحميل لكلامه، وليس قصده هو ذلك، بحيث لاينفك عنها ليختص كلام صاحب الفصول بالمقدمة السببية التوليدية، ليس خاص بكذلك، بل فعلية استناد وجود الواجب بالمقدمة، وترتب الواجب على المقدمة ولو ضمناً باشتراك بقية المقدمات في ترتب الواجب، وذلك لا يختص بالمقدمة السببية التوليدية،بل يعم كل مقدمة موصلة.

وأما ما ذكره يأتي الكلام عليه….

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
